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The Legal System for the Recognition and Enforcement of the 
Arbitration Award of ICSID 

Summary:   
The founding convention of the International center for the settlement of 

investment disputes provides for a special and separate system for the recognition and 
enforcement of arbitral awards made under its auspices. Although the question of the 
recognition of the sentence does not pose a practical problem, the stipulations of the 
convention relating to the enforcement of the arbitral award raise the question 
whether it is possible to reconcile the obligation to perform to the recipient country 
and its right to enforce immunity in execution? A problem that leads to the study of 
the rules governing the recognition and execution of the sentence and the problem of 
immunity in the execution which presents a real pitfall in the procedure of execution, 
through the guaranteed guarantees in the event of non-execution of the arbitration 
award. 
Keywords: 
International center, arbitration award, recognition, enforcement, Immunity, 
Guarantees. 
 
Le régime juridique de la reconnaissance et d’exécution de la sentence 

arbitrale CIRDI 
Résumé:  

La convention constitutive du centre international pour le règlement des 
différends relatifs aux investissements prévoit un système spécial et distinct pour la 
reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales rendues sous son égide. Bien 
que la question de la reconnaissance de la sentence ne pose pas de problème pratique, 
les stipulations de la convention relatives à l’exécution de la sentence arbitrale posent 
la question de savoir s’il est possible de concilier l’obligation d’exécution incombant 
à l'Etat récipiendaire et la faculté d'exercer son droit d’immunité d’exécution? Une 
problématique qui mène à l’étude des règles régissant la reconnaissance et 
l’exécution de la sentence et, la problématique de l’immunité d’exécution qui 
présente un véritable écueil dans la procédure d’exécution, en passant par les 
garanties consacrées en cas de non exécution de la sentence arbitrale. 
Mots clés :  
Centre international, sentence arbitrale, reconnaissance, exécution, immunité, 
garanties. 
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  مقدّمة
الاستثمار ة المنازعات المتعلقة  ز الدولي لتسو ة البنك العالمي سنة  1(CIRDI)أنشأ المر موجب اتفاق

ة واشنطن 1965 اتفاق ز مهمّة الفصل في المنازعات التي تثور بین أطراف  2والمعروفة  والتي خوّلت المر
ة؛ فالطرف الأول دولة وهي شخص من أشخاص القانون الدولي العام تتمتّ  این مراكزهم القانون ادة تت السّ ع 

ة ّ صفة من صفات  أما الطرف الآخر، فهو. والحصانة القضائ أ شخص خاص رعّة دولة أخر لا یتمتعّ 
اً، من اتخاذ الإجراءات أمام هذا الجهاز الدولي لطرح ا صفته مستثمراً أجنب نته،  ة مّ ة، إلاّ أنّ الاتفاق لدول

فة لاستثماره  .3منازعاته ضدّ الدولة المض

ضع حدّا  م  ز الدولي إلى الحصول على ح م أمام المر یهدف أطراف النزاع من اللّجوء إلى التح
ة  للمنازعة القائمة وضمان تو ارات م ة إذا ظلّ مجرد ع مة قانون م ق ون للح ه وتنفیذه، لأنه لن  الاعتراف 

ه 4غیر مُعترف بها أو غیر قابلة للتنفیذ موج م وتتحدّد  م أسـاس نظـام التح عدّ الاعتراف وتنفیذ الح ، لذلك 
ة المنازعات أسلوب لتسو ة، أو من أجل هذا، لا یوجد جانب عملي في . مد فاعلیته  مجال التجارة الدول

                                                            
ة 1 ارة التال ة للع اللغة الفرنس   :وهو مختصر 

Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements.  
ة  صادقت 2 ز الدوليالجزائر على اتفاق ر  30مؤرخ في  346- 95موجب المرسوم الرئاسي رقم  البنك العالمي المنشأة للمر أكتو

1995، ا الدول الأخر الاستثمارات بین الدول ورعا ة المنازعات المتعلقة  ة تسو  ج. ح. ر. ج ، یتضمن المصادقة على اتفاق
اسم و  .1995نوفمبر  5صادر بتارخ  66عدد  ة  ة واشنطن"تُعرف هذه الاتفاق ة البنك  "اتفاق ع علیها، تحت رعا لأنه تمّ التوق

ل من. العالمي، في العاصمة واشنطن ة    :راجع حول ظروف إبرام الاتفاق
م شحاته،  - ة"إبراه ة الدول الاستثمارات الأجنب ة المنازعات المتعلقة  المجلة المصرة للقانون ، "دور البنك العالمي في تسو

  .وما یلیها 1 ، ص1985، القاهرة، 41، مجلد الدولي
ة"بن ناصر أحمد،  - ل الدول ة في النظام القانوني لمؤسسات التمو ة ، ا"جوانب أساس ة والاقتصاد لمجلة الجزائرة للعلوم القانون

ة اس   .665، ص 1997، الجزائر، 3، عدد والس
ة التي  3 ایلي راجع حول الخصوص ، ق ا الدول الأخر ة منازعات الاستثمار بین الدول ورعا ز في مجال تسو یتمتّع بها المر

م في مجال الاستثمار"طیب،  حث القانوني، "الاتجاهات الحدیثة للتح ة لل م  12، ص 2017، 1، عدد 8، مجلد المجلة الأكاد
عدها، متاح عل الموقع    https://www.asjp.cerist.dz/en/Articles/72وما 

ة الحدیثة "دیب فؤاد،  4 ة والتشرعات العر ات الدول طلان والاكساء في الاتفاق م الدولي بین ال ام التح ، "القسم الثاني"تنفیذ أح
ة ة والقانون   :تاح على الموقع، مُ 12و 11، ص 2011 ،4، عدد 27، مجلد مجلة جامعة دمش للعلوم الاقتصاد

 http://damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/9-43.pdf  
  .25/09/2019تمّ الاطلاع بتارخ 
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م، لأن هذه الأخیرة تؤثّر دون  م التح ة من مسألة تنفیذ ح صفة عامة، أكثر أهم ة  ة الدول العلاقات الاقتصاد
سودها من ثقة وطمأنینة واستقرار ة وما یجب أن  ة، على العلاقات الاقتصاد ة العمل   .1شك، من الناح

ز الد ة المنشأة للمر ام (CIRDI)ولي تضمنت الاتفاق الاعتراف وتنفیذ أح م  إجراءات خاصة  التح
ام  الصادرة تحت إشرافه، مع العلم أن هذه المسألة تخضع لنظام قانوني متمیّز عن ذلك الذ تخضع له أح

الات من  م لا تطرح إش الح انت مسألة الاعتراف  ة، فإذا  م الأخر الصادرة في منازعات التجارة الدول التح
ة الن ان ة مد إم ال ز تطرحُ بإلحاح إش م المر م تح ة الخاصة بتنفیذ ح ة، إلاّ أنّ النصوص الاتفاق ة العمل اح

ة من  الحصانة التنفیذ فة للاستثمار من جهة وحقها في التمسّك  التنفیذ ضدّ الدولة المض التوفی بین الالتزام 
؟ الأمر الذ یتعیّن دراسة القواعد الناظ ة جهة أخر ة الإجرائ م من الناح مة لمسألة الاعتراف وتنفیذ الح

حث الأول( صفة خاصة )الم ة التي تعترضُ إجراءات التنفیذ، مع الإشارة  لة الحصانة التنفیذ ، ثم التطرّق لمش
م  م التح حث الثاني(إلى الضمانات المقرّرة في حالة عدم تنفیذ ح   .)الم

  
حث الأول م :الم  النظام القانوني الإجرائي للاعتراف وتنفیذ الح

ا الدول الأخر تحت  ة منازعات الإستثمار بین الدول ورعا شأن تسو م الصادرة  ام التح تتمیّز أح
ة ة والدول ة والنهائ الحج ز الدولي  ة الدول 2إشراف المر ام تجد مصدرها في رغ ة لهذه الأح ، إلاّ القوة الإلزام

ام ، حرصاً منها على توفیر المتعاقد ز من أح م المر صدرُ من محاكم تح ة على ما  ة في إضفاء الشرع
ة الخاصة وحمایتها   .المناخ المناسب لتدفّ رؤوس الأموال الأجنب

ة واشنطن قواعد لا نجد لها مثیل في  م وتنفیذه، تضمنت إتفاق م التح ح الرجوع إلى مسألة الاعتراف 
ات الأ ة في الدولة المطلوب فیها تنفیذه، سواء الاتفاق م الصادر لأّة رقا خر ذات الصلة، حیث لا یخضع الح

ة . انت الدولة الطرف في النزاع أو أّة دولة أخر متعاقدة من أجل هذا، وضعت الدول الأطراف في الاتفاق
م الصادرة عن مح ام التح أح ه تعترفُ  موج اً  زعلى عاتقها التزاماً دول أما إجراءات تنفیذها، فلا . اكم المر

ة  ط من قبل طالب التنفیذ أمام السلطة الإدارة أو الجهة القضائ س لي  شتر فیها سو اتخاذ إجراء ش
  .المختصّة في الدولة المطلوب فیها التنفیذ

 
 

  

                                                            
ام الت 1 ة لقواعد القانون الدولي الإتفاقي والقانون المقارن، دار النهضة عصام الدین القصبي النفاذ الدولي لأح م، دراسة تحلیل ح

ة، القاهرة   .5، ص 1993العر
توراه علوم،  2 ة واشنطن، أطروحة د ا الدول الأخر على ضوء اتفاق م في عقود الاستثمار بین الدول ورعا ایلي طیب، التح ق

ة، جامعة تیز وزو،  القانون،: تخصّص اس ة الحقوق والعلوم الس  .393-392ص . ، ص2012ل
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م وتنفیذه: المطلب الأول م التح ح الاعتراف  ة الخاصة     مضمون القواعد الاتفاق
مي، إذ ورد ضمن  م التح ع الإلزامي للح ز، على الطا ة البنك العالمي، المنشأة للمر أكدت اتفاق

ّ طر من طرق  -1" :نصوصها ما یلي ون محلاً لأ ة لأطرافه، ولا یجوز أن  النس م ملزما  ون الح
ح م  ل طرف أن ینفّذ الح تعیّن على  ة، و ان الطعن خلاف ما ورد في هذه الاتفاق سب منطوقه، إلاّ إذا 

ة ة بهذه الاتفاق ام المناس مقتضى الأح   .1"تنفیذه موقوفاً 
ة على الالتزام الواقع على الدول  54تمّ النصّ في المادة  فضلاً عن المادة أعلاه، من ذات الاتفاق

ز، حیث جاء  م الصادرة عن المر ام التح ة التي تفرضها أح شأن الاعتراف وتنفیذ الالتزامات المال المتعاقدة 
أ -1" :في الفقرة الأولى من هذه المادة ما یلي ل دولة متعاقدة أن تعترف  صدر في  یتعیّن على  م  ح

م،  فرضها الح ة التي  ماً ملزماً وتضمن داخل أرضیها تنفیذ الالتزامات المال اره ح اعت ة  نطاق هذه الاتفاق
انت الدولة المتعاقدة ذات نظام  ام الصادرة من محاكم هذه الدولة، وإذا  ة للأح النس ع  على نحو ما یت

م عن طر تدخّ  ةفیدرالي فإنها تضمن تنفیذ الح ة  .2"ل محاكمها الفیدرال اتفاق ما أكّد التقرر المرف 
ما لا یدعُ الشّك حول دلالة نصّي المادتین  واشنطن على هذین الالتزامین المفروضین على الدول الأطراف 

 .3أعلاه

ة قع على عات الدول الأطراف في إتفاق واشنطن التزامین أساسیین هما  على أساس ما تقدّم، یتّضحُ أنّه 
ماً ملزماً، فضلا عن الالتزام بتنفیذ ما  اره ح اعت ز  م المر م الصادر عن إحد محاكم تح الح الاعتراف 
اً صادراً من إحد  ماً نهائ اره ح اعت م إحد الدول المتعاقدة  ة داخل إقل م من التزامات مال ه الح یرتّ

  .محاكمها، هذا من جهة
                                                            

ز الدولي 53/1أنظر المادة  1 ة المنشأة للمر  .من الاتفاق
ارة 2 ة ع ة الجملة الثان ا" یجب الإشارة إلى أن النصّ العري لهذه المادة أسقط في نها ما نهائ اره ح ، حیث تضمن النصّ "اعت

ارة 54/1 الفرنسي للمادة ة منها ع م، إذ ورد في الجملة الثان م تح ة معاملة ح ف ارة الدالة على   :على هذه الع
 "(…) comme s’il s’agissait d’un jugement définitif d’un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit 

Etat". 
ة واشنطن المنشأة 3 اتفاق الاستثمارات متاح عل الموقع التقرر المرف  ة المنازعات المتعلقة  ز الدولي لتسو   : للمر

https://icsid.worldbank.org/en/Documents/icsiddocs/ICSID%20Convention%20French.pdf 
  :التقرر على ما یليهذا من  42ضمنت الفقرة توقد 

"Sous réserve du cas de suspension à l’exécution conformément aux dispositions de la convention et 
à l’occasion d’un des recours ci-dessus mentionnés, les parties sont tenues de donner effet à la 
sentence et l’article 54 exige que tout Etat contractant reconnaisse le caractère obligatoire de la 
sentence et assure l’exécution des obligations pécuniaires qui en découlent comme s’il s’agissait 
d’un jugement définitif d’un tribunal national (…) l’article 54 ne prescrit aucune règle particulière 
quand à sa mise en œuvre à l’échelon national, mais impose à chaque Etat contractant de satisfaire 
aux conditions prévues audit article conformément à son système judicaire national".  
https://icsid.worldbank.org/en/Documents/icsiddocs/ICSID%20Convention%20French.pdf 
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ه من جه ز قصد الحصول على الاعتراف  مة المر م الصادر عن مح م التح م ح ، عند تقد ة أخر
م أو  الح ان نوعها، بل لا یجوز الاعتراض على الاعتراف  ه مهما  ة عل ن فرض أّة رقا م وتنفیذه، فلا 

النظام العام ان ذلك على أساس الدفع المتعلّ    .رفض تنفیذه حتى ولو 
ة واشنطن، هناك من رأ ضرورة السماح  في هذا الشأن، وأثناء المفاوضات التي أدت إلى إبرام إتفاق

ز م المر مة تح م الصادر عن مح النظام العام من أجل التخلّص من الح الدفع  عد مناقشة هذا . التمسّك 
النظا ل ما الاقتراح من قبل لجنة الخبراء، تم التوصل إلى أن إتاحة الفرصة لإثارة الدفع  م العام من شأنها هدم 

مة  ل ق ة من  م ة التح م، فضلا عن تجرد العمل م التح ام لتثبیت دعائم ح ة من أح وضعته الاتفاق
النظام العام أثناء مرحلة  ة من النصّ على جواز التمسّك  ة خال ة للاتفاق غة النهائ ة، لذلك ظهرت الص وفعال

م وتنفیذه الح   .1الاعتراف 
  
م وتنفیذه: ب الثانيالمطل الح ة الاعتراف    الجهة المخوّلة صلاح

ز الدولي إعطاء الأمر لممثلي السلطة العامة في أّة  م المنعقدة تحت إشراف المر مة التح ن لمح م لا 
م من صدر هذا الح م، إذ  م التح الالتزامات التي یرتّبها ح وم ضدّه على الوفاء  ار المح التدخّل لإج  دولة 

ه  ة لضمان الاعتراف  سلطة رسم ه، لذلك یجب الاستعانة  غة التنفیذ عل ح وضع ص م لا تتمتّع  هیئة تح
اً، حیث  ان نهائ ة متى  ة الداخل م القضائي الصادر عن إحد الجهات القضائ س الح والأمر بتنفیذه، ع

ا ة وهو ممـهور  لاً للتنفیذ بذاته لأنه صادر من جهة قضائ ةون قا غة التنفیذ   . 2لص
ا دون اتخاذ  ز الدولي وتنفیذه تلقائ م المر م تح ح عترف بجواز الاعتراف  رغم هذا، هناك من الفقه من 

ة التي یتمیّز بها ة في الدولة المطلوب فیها ذلك، نظرا للصفة النهائ ة الرسم ّ إجراء أمام الجهات الداخل أ
، إلاّ 3

ن مساندة الرأ لأن م قم صاحب أنّه لا  ز ما لم  م الصادر عن المر م التح ستحیلُ اتخاذ إجراءات تنفیذ ح ه 
ة التي یتمتّع بها هذا  عرض المسألة على الجهة أو السلطة المختصّة في دولة التنفیذ، ذلك أن الحج المصلحة 

م لا تعني مطلقاً قابلیته للتنفیذ التلقائي   .الح

                                                            
فة للاستثمار،  1 م بین المستثمر الأجنبي والدولة المض ندرة جلال وفاء محمدین، التح ص  ،2001دار الجامعة الجدیدة، الإس

 .69- 68ص 
ة، القاهرة  ،محسن شفی 2 م التجار الدولي، دار النهضة العر  .312، ص 1998التح
، ص  3 أنّ 67جلال وفاء محمدین، المرجع الساب م ": ، حیث یر  ار ح ة اعت یتعیّن على محاكم الدولة المتعاقدة في الاتفاق

ا وذلك دون الالتجاء إل ز نهائ م الصادر عن المر ن تنفیذه بدون الحصول على التح م صفة خاصة  ى أ إجراء إضافي، و
ل الدول (...) الأمر التنفیذ  لا للتنفیذ في  مجرد صدوره، قا ز، و م المر مة تحـ م الصادر عـن محـ ومن ثم یـعتبر الحـ

ة عة عالم أنه ذو طب م یتّصف   ".المتعاقدة أ أن الح



אאא RARJ

  

60 
10א،03-2019א 

،?אאאאא(CIRDI)?،K 54-70. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

قة هو ما  ز في نصّ المادة ما یدعّم وجهة النظر السا ة المنشأة للمر ، إذ أكّدت أن 54/3تضمّنته الاتفاق
ون وفقا للشرو والأوضاع المقرّرة في قانون دولة التنفیذ، فقد  ز الدولي  مة المر م الصادر عن مح تنفیذ الح

ة غة الآت الص ع الوطني المتعل بتنفیذ ا -3" :جاء هذا النصّ  م التشر م تنفیذ هذا الح ح ام المعمول و لأح
م على أراضیها وم له تنفیذ الح سعى المح   ".ه في الدولة التي 

م وتنفیذه، فقد ورد في  الح ة للجهة المختصّة التي یجب أن تُعرض علیها مسألة الاعتراف  النس أما 
ة أو سلطة أخر مختصّة، ل دولة متعاقدة بتعیین جهة قضائ ام  ة واشنطن النصّ على ق یتمّ إخطار  إتفاق
ز وضمان تنفیذها م الصادرة عن المر ام التح أح ات الاعتراف  ز بها لتختصّ بنظر طل ما یتعیّن . المر

شأن الجهة التي عینتها للاعتراف  ل تغییر لاح  ز عن  على الدولة المتعاقدة، في هذا الصدد، إخطار المر
م، حیث جاء نصّ المادة  ما یليمن الاتفاق 54/2وتنفیذ الح م ": ة  الح من أجل الحصول على الاعتراف 

م معتمدة من  قدّم صورة من الح وتنفیذه على أراضي دولة متعاقدة یتعین على الخصم صاحب الشأن أن 
ة المختصة أو إلى أّة سلطة أخر تعیّنها الدولة المتعاقدة لهذا الغرض مة الوطن رتیر العام إلى المح . الس

ل دولة  جب على  مة المختصة أو أّة سلطات تعیّنها لهذا الغرض و المح رتیر العام  متعاقدة أن تخطر الس
ة تغییرات لاحقة في هذا الأمر أ   ."و

ة  ار الجهة الرسم الحرّة الكاملة في اخت ز  ة إنشاء المر انطلاقاً من هذا، تتمتّع الدولة الطرف في اتفاق
م الصادر  ام التح ز قصد الحصول على أمر الاعتراف بها وتنفیذهاالتي تقدّم أمامها أح لقد . ة عن محاكم المر

عض الآخر إحد  زة وعین ال عض الدول المتعاقدة، في هذا الشأن، بتعیین أجـهزة فـي الإدارة المر قامت 
عة للنظام القضائي الوطني   .الجهات التا

قا لنص المادة  ز ا 54/2تطب ة واشنطن المنشأة للمر عض الدول بتعیین إحد من إتفاق لدولي، قامت 
ة ومصر التي عیّنت وزارة العدل د اللتان عیّنتا وزارة الخارج ا والسو زة مثل بلج عض . الإدارات المر وقام ال

ا والكامرون  ین ا،  س ا، أندون ا من قبل غانا، جام مة العل ة ، إذ تمّ تعیین المح الآخر بتعیین جهة قضائ
ل من ف ان التنفیذوعیّنت  مة م ا، المغرب وتونس مح طال   .1رنسا، إ

شأن تحدید الجهة المختصة وفقا لما تشترطه  ّ إخطار  أ ة للجزائر، فتعتبر من الدول التي لم تقم  النس
ة واشنطن 52/2المادة  من أجل هذا، یجب الرجوع إلى القانون الداخلي لمعرفة الجهة التي تختصّ . من إتفاق

ز وتنفیذهالنظر في طل م المر م تح ح   .ب الاعتراف 

                                                            
قا لنص  راجع قائمة الدول المتعاقدة التي 1 م وتنفیذه، ط الح ات الاعتراف  ة التي تقدّم أمامها طل المادة قامت بتعیین الجهة الرسم

ة  52/2 زالبنك العالميمن إتفاق   . 03/09/2019 تم الاطلاع بتارخ، www.worldbank.org/icsid: ، على موقع المر
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ة ة والإدار م  1الرجوع إلى قواعد قانون الإجراءات المدن التح ام الخاصة  الأح في الفصل المتعلّ 
م  حظى بها ح ة المعاملة التي یجب أن  ة لم تستوعب خصوص التجار الدولي، نجد أن النصوص القانون

ز م المر م  1051فقد نصّت المادة . تح ة والإدارة على أن الاعتراف وتنفیذ ح من قانون الإجراءات المدن
مة محلّ التنفیذ إذا  م في دائرة اختصاصها أو مح مة التي صدر الح س المح م الدولي من اختصاص رئ التح

م الوطني م موجودا خارج الإقل مة التح فس من ن 1054فضلا عن هذا، فـقد أحالت المادة . ان مقرّ مح
م الدولي إلى المواد من  م التح شأن تنفیذ ح ة والإدارة  1038إلى  1035القانون  من قانون الإجراءات المدن

م الداخلي م التح ة والإدارة  1055ما نصّ المشرع في المادة . المتعلقة بتنفیذ ح من قانون الإجراءات المدن
ة استئناف الأمر القاضي برفض الاعتراف  م الدولي وفقا للحالات المحدّدة على قابل م التح أو برفض تنفیذ ح

ة والإدارة 1056حصراً في المادة    .2من قانون الإجراءات المدن
ز  م الصادر في إطار المر أن الجهة المختصّة للاعتراف وتنفیذه الح ل هذا، فإذا سلمنا  انطلاقا من 

قا لنصّ  اً ط اً دول م ماً تح اره ح اعت ة والإدارة هي رئاسة  1051المادة  الدولي،  من قانون الإجراءات المدن
مة محلّ التنفیذ هل هي  عه مح حدّد صراحة النظام القضائي الذ تت مة محلّ التنفیذ، إلاّ أن المشرع لم  مح

؟ عة للقضاء الإدار عة للقضاء العاد أم تا   تا
مة الإد ة المقصودة هي المح ان التنفیذ لأن الدعو موجهة ضّد على فرض أن الجهة القضائ ارة لم

ة الأخر المتعلقة  ، إلاّ أن النصوص القانون الاستثمار مع رعّة دولة أخر الدولة الطرف في النزاع الخاص 
ز وتنفیذه،  م المر ح م أجنبي لن تجد محلاً للتطبی بخصوص الاعتراف  م تح بدعو الاعتراف وتنفیذ ح

ة ال ن ذلك لأن الاتفاق م حاً، لا  م قد صدر صح م التح ة مفادها أن ح ز وضعت قرنة قانون منشأة للمر
ة ذاتها عملاً بنصّ المادة  قاف تنفیذه إلاّ في الأوضاع المنصوص علیها في الاتفاق إلى جانب . 3منها 53/1إ
ز الدولي لأن الدول المتعاقدة ا م المر ن تصوّر رفض الاعتراف وتنفیذ ح م موجب نصوص هذا، لا  لتزمت 

اً صادراً عن إحد محاكمها ماً نهائ اره ح اعت م  م التح معاملة ح ة   . الاتفاق

                                                            
ة والإدارة، ج2008فبرایر  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  1 ، صادر 21عدد . ج. ج. ر. ، یتضمن قانون الإجراءات المدن

 .2008أبرل  23بتارخ 
م،  2 م التح م التجار الدولي في "دمانة محمد ومعنصر مرم، راجع حول النظام الإجرائي لتنفیذ ح ام التح إجراءات تنفیذ أح

ة، "الجزائر اس ة والس عدها 146، ص 2016، 2، عدد 2، مجلد مجلة الدراسات القانون  :متاح على الموقع. وما 
https://www.asjp.cerist.dz/en/Articles/304  28/09/2019، تم الاطلاع بتارخ.   

ذلك م  :أنظر  ایلي طیب، التح ة واشنطن،ق ا الدول الأخر على ضوء اتفاق ،  في عقود الاستثمار بین الدول ورعا المرجع الساب
 .425. ص

س ذلك، 3 م  هناك من یر ع عدم تعارضه مع ح شترطه القانون الداخلي  ز لما  م المر م تح إذ یجب مراعاة أوجه صحّة ح
حور علي حسن، : راجع حول هذا الموضوع. داخلي ساب في موضوع النزاع وعدم مخالفته للنظام العام الداخلي وغیر ذلك طرح ال

م، دار المطبوعات الج م التح ح ندرة الاختصاص القضائي الدولي  ة، الإس  .97-96ص . ، ص2006امع
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م: المطلب الثالث م التح   شروط الاعتراف وتنفیذ ح
م هم أطراف دعو الاعتراف وتنفیذ  م التح شأنه ح تجدر الإشارة إلى أن أطراف النزاع الذ صدر 

ة أو أّة جهة أو سلطة أخر مختصّة تعیّنها الدولة المتعاقدة م التي تُعرض على الجهة القضائ أما . الح
ة إنشاء  م وتنفیذه، فقد تضمنت إتفاق الح ط إجراءات الحصول على الاعتراف  س ز النصّ على إجراء  المر

  .یتّخذه صاحب المصلحة أمام الجهة أو السلطة المختصّة
في لصاحب المصلحة في الاعتراف  54/2في هذا الإطار، عملا بنصّ المادة  ة واشنطن،  من إتفاق

م الصادر، قدّم نسخة من الح ز الدولي أن  م المر م تح رتیر العام  وتنفیذ ح ه من طرف الس مصادق عل
انت هذه الأخیرة طرفاً في  ز، إلى الجهة أو السلطة المختصّة فـي الدولـة المطلوب فیـها التنفیذ، سواءً  للمر

  .النزاع أو دولة أخر متعاقدة
ز الدولي  م الصادر عن المر ، أن إجراء الحصول على الاعتراف وتنفیذ الح لا یتبیّن من خلال ما سب

ة واشنطن مقتضى نصوص إتفاق متاز بها  ة التي  ّ تعقید نظراً للخصوص من شأن هذا الإجراء . تنفه أ
ة والتي تعرفها التشرعات  م الدول ام التح الاعتراف وتنفیذ أح الات الخاصة  ع الإش ط تفاد جم س ال

ع العالمي ة ذات الطا ات الدول ة والاتفاق   .1الداخل
ما ع ذا، ف وم ه ن أن یدعي المح م ة، لا  قا لنصوص الاتفاق مي تطب م التح دا حالة وقف تنفیذ الح
ه أو  ضده أمام الجهة ة برفض الاعتراف  ّ سبب آخر للمطال م أ الاعتراف وتنفیذ الح أو السلطة المختصة 

ون حاجزاً 2تنفیذه ن أن  م اسم النظام العام  ّ استثناء إجرائي ولو  ة  ، فلا مجال لأ م والمطال ة الح لإلزام
  .3بتنفیذه

                                                            
موجب المرسوم رقم  5راجع على سبیل المثال المادة  1 ورك المصادق علیها  ة نیو نوفمبر  05 مؤرخ في 233- 88من إتفاق

ورك بتارخ 1988 ة التي صادق علیها مؤتمر الأمم المتّحدة في نیو  10/06/1958، یتضمن الانضمام بتحفّظ إلى الاتفاق
ة وتنفیذها، جوالخ ة الأجنب م اعتماد القرارات التح وأنظر حول . 1988نوفمبر  23، صادر بتارخ 48ج عدد . ج. ر. اصة 

م: الموضوع ام التح ة لقواعد القانون الدولي الإتفاقي والقانون المقارن، دار : عصام الدین القصبي، النفاذ الدولي لأح دراسة تحلیل
ة، القاهرة  عدها 73، ص 1993النهضة العر  . وما 

وم ضدّه إقامة الدلیل على أنّ رغم هذا 2 قى للطرف المح م الصادر في حدود الأوضاع التي تسمح بها  ه قد تمّ ، ی قاف تنفیذ الح إ
ةنصوص  قاف تنفیذه لإعادة الن فمثلاً . الاتفاق م موضوع طلب الاعتراف والتنفیذ قد تمّ إ ات أن الح وم ضدّه إث ن للمح ه م ظر ف

م أو لجنة خاصة مة تح ز الدولي في المادة  .أو لإلغائه أمام مح م المر   :منه، متاح على الموقع 54راجع نظام تح
 http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/icsid/staticfiles/basicdoc-fra/partf-chap07.htm  

أن  G. DELAUMEیر الأستاذ 3   :في هذا الشأن 
"Dans le cadre de la convention CIRDI aucune exception procédurale, ni même au nom de l’ordre 
public, ne peut faire échec au caractère obligatoire d’une sentence et à sa reconnaissance et 
exécution dans les Etats contractants". Cité par: DELAUME Georges, "Le centre international pour 
le règlement des différends relatifs aux investissements", Journal du Droit International, n° 4, 1982, 
P. 838.  
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ة أو سلطة  ة داخل ة من قبل أّة جهة قضائ ّ رقا ز أ م المر م تح ن أن تُمارس على ح م النتیجة، لا 
الاعتراف  ن للجهة المختصّة  م م، إذ لا  ة معیّنة من جانب الدولة المتعاقدة المطلوب فیها تنفیذ الح رسم

م فحص أ الاستثمار بین الأطراف المتنازعة، ذلك وتنفیذ هذا الح ّ جانب من جوانب موضوع النزاع المتعل 
ز المطروح علیها النزاع م المر مة تح   .أنّ هذه المسألة قد فصلت فیها مح

ة  م في التأكّد من رسم م التح ة، تتحدّد سلطات الجهة المخوّل لها الاعتراف وتنفیذ ح ة العمل من الناح
م، ذلك  عة الح م تا مة تح ه وتنفیذه قد صدر فعلاً عن مح م المطلوب الاعتراف  م التح التحقّ من أن ح

ز رتیر العام للمر ه من قبل الس ز الدولي ومصادقاً عل ما تتأكّد الجهة المختصّة من عدم إثارة أحد . 1للمر
م م التح   .الأوضاع التي تحول دون تنفیذ ح

  
حث الثاني ز  :الم م المر م تح  الحصانة ضد تنفیذ ح

م وضمان تنفیذه  الح الاعتراف  ز الدولي  ة البنك العالمي المنشأة للمر تلتزم الدول الأطراف في اتفاق
ة  ةوفقا للقوانین السار ات العمل ف ة الك التالي لم توضّح الاتفاق في هذا الشأن في الدول المطلوب فیها التنفیذ، 

موجبها  ة للدولالتي  الإحالة للقوانین الداخل ة بذلك  تف ز، م م الصادر عن المر م التح في . یتمّ بها تنفیذ ح
ة ضدّ إجراءات تنفیذ هذا  اد حصانتها الس التنفیذ التمسّك  ة  ة لكل دولة متعاقدة معن المقابل، سمحت الاتفاق

م وفقاً لما ورد في المادة    .منها 55الح
شّل السماح  ذا،  حول دون ه ة عائقاً  الحصانة التنفیذ الح في أن تدفع  للدول المتعاقدة الاحتفا 

ة المطلقة؟ وهل هناك من الضمانات المقرّرة في حالة  الحصانة التنفیذ عتدّ  مي، لكن هل  م التح تنفیذ الح
ة واشنطن؟ الأمر الذ یتعیّن معه ب م في إطار نصوص إتفاق م التح ان موقف الفقه عدم الامتثال لح

ة واشنطن، وأخیرا الضمانات التي  ح المسألة على ضوء إتفاق والقضاء من مسألة الحصانة ضدّ التنفیذ، ثم توض
ز الدولي م المر ة في حالة عدم تنفیذ ح   .أقرّها واضعو الاتفاق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
قاً لنص المادة  1 ز الدولي 48/2وذلك تطب م أمام المر ة منازعات الاستثمار من نظام التح  .لتسو
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ة: المطلب الأول شأن الحصانة التنفیذ    تطوّر الموقف الفقهي والقضائي 
ضدّ إجراءات التنفیذ على أنه الدفع الذ تسعى الدولة من خلاله إلى عرقلة  1الحصانةعُرّف الدفع 

ع بذلك  م قضائي أن یتّخذها ضدّ هذه الدولة، فتستط ح مي أو  م تح ح وم له  إجراءات التنفیذ التي یرد المح
التالي تمنعُ دائنیها من التنفیذ جبراً  م و   .2على أموالهاأن ترفض إصدار الأمر بتنفیذ الح

ة  م، یجب التمییز بین الحصانة القضائ في إطار ممارسة الدولة حقها في الحصانة في مجال التح
ة، تمّ التوصّل إلى أن دخول الدولة في عقد یتضمّن  ة؛ ففي مجال حصانة الدولة القضائ والحصانة التنفیذ

عدّ تنازلا من قبل هذه الأخیرة عن حصانتها ا م  م شرطاً للتح ا اختصاص المح ة، نظرا لعدم ارت لقضائ
ة للدولة اد ات الس مجرد . 3الصلاح أنه تمّ التنازل عنها  ن القول  م ة، فلا  ة لحصانة الدولة التنفیذ النس أما 

ادة والمساواة بین الدول والمحافظة على العلاقات  ارات الس م، نظراً لاستنادها إلى اعت وجود اتفاق على التح
ةالد   .4ول

عتها عن  ة تختلف في طب عض الفقه، في مرحلة أولى، أن الحصانة التنفیذ انطلاقا من هذا، اعتبر 
ان نوع  حصانة التنفیذ أّا  ع التمسّك  ة، حیث أنها حصانة مطلقة؛ معنى ذلك أن الدولة تستط الحصانة القضائ

ح عة تجارة  طب ان یتمتّع  ة ضدّ العقد الذ یتعلّ بها، حتى ولو  ار أن اتخاذ أّة إجراءات تنفیذ تة، على اعت
ادتها ومن شأن ذلك إحداث اهتزاز في العلاقات بین الدول مثّل انتهاكاً واعتداءاً على س   .5الدولة 

                                                            
ل من 1 ة  في إطار الحصانة، نجد  ة والحصانة التنفیذ ة للدولة، وهما الحصانة القضائ اد إلاّ وجهان لمبدأ واحد هو الحصانـة الس

ادة واستقلا أنّ  ة تهدف إلى الحیلولة دون الاعتداء على س عدم خضوعها لقضاء دولة أخر أو حـتى الحصانة القضائ ل الدولة، 
ة إلى منع التنفیذ على أموال الدولة وما یتضمن ذلك من سلطة الإجبـار م، بینما تهدف الحصانة التنفیذ  .لقضـاء التح

ة، الق ،أحمد صالح مخلوف 2 ة، دار النهضة العر ة منازعات عقود التجارة الدول أسلوب لتسو م  ، ص 2001اهرة اتفاق التح
316. 

  :راجع حول الموضوع 3
RAYMOND Claude, "Souveraineté de l’Etat et participation à l’arbitrage", Revue de l’arbitrage, 
n°4, 1985, pp. 520-523.  

ة، القاهرة سراج حسین محمد أبو زد،  4 م في عقود البترول، دار النهضة العر  .444-443ص  .، ص2000التح
صفة مطلقة 5 شيء من التفصیل حول ممارسة الحصانة ضدّ التنفیذ    :أنظر 

REDFERN Alain, HUNTER Martin, Droit et pratique de l’arbitrage commercial international, 
Traduction de E. ROBINE, 2e Ed, LGDJ, Paris 1991, p. 347. 

م  مع الإشارة أنه تم الاستناد في، هذا الشأن، ة، منها الح ع المطل لحصانة الدولة التنفیذ الطا ة التي تأخذ  ام القضائ على الأح
ارس بتارخ  مة استئناف    :والذ یتضمن ما یلي 07/06/1969الصادر عن مح

"L’immunité d’exécution n’est nullement l’immunité de juridiction et que ce principe absolu doit 
donc s’appliquer même lorsqu’il s’agit d’actes de gestion relevant du droit privé". 

ة، القاهرة : نقلاً عن م، دار النهضة العر ة في مجال التح الحصانة القضائ   .400، ص 2006ناصر عثمان محمد عثمان، الدفع 
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س من المنطقي أن تتنازل الدولة عن  ة المطلقة على أموال الدولة، لأنه ل انتقد مبدأ الحصانة التنفیذ
ة ثم ة حصانتها القضائ حصانتها التنفیذ عد ذلك للدفع  س هناك جدو من خضوع الدولة لقضاء . تعود  فل

عد قبول اللّجوء إلى  م  ام التح ة، ذلك أن عدم تنفیذ أح ة فعل مة تنفیذ ق م الصادر  م إذا لم یتمتّع الح التح
ة التناقض   .1هذا النظام القضائي الخاص أمر في غا

ة التنفیذ على الأموال التي إزاء هذا، تمّ إقرار أن طب ان عة النشا الذ تُمارسه الدولة هي التي تحدّد إم
ادة، فإن الأموال . تخصّصها لهذا النشا من عدمه الس طة  ان النشا المُمارس من الأنشطة العامة المرت فإذا 

حصانة التنفیذ اً من أنشطة القان. المخصّصة له تتمتّع  ان النشا عاد عة أما إذا  ون الخاص ذات الطب
ة، فلا تتمتّع الأموال التي تخصّصها له الدولة من حصانة التنفیذ علیها   .2التجارة أو الاقتصاد

ة، فعلى سبیل المثال أخذ القضاء  قة على موقف القضاء إزاء الحصانة التنفیذ لقد أثّرت التوجّهات السا
مة استئن الحصانة المقیّدة، حیث أصدرت مح ارس بتارخ الفرنسي  ه على  21/04/1982اف  ماً أكّدت ف ح

ون المال  ": أن عادها على سبیل الاستثناء عندما  ن است م ست مطلقة وأنه  الحصانة ضد التنفیذ ل
ة محضة، سواء بواسطة الدولة ذاتها أو  ة تجار ة لتنفیذ عمل ه مخصّصا من قبل الدولة الأجنب المحجوز عل

  .3"الدولة لهذا الغرضبواسطة هیئة أنشأتها 
ة بتارخ  مة النقض الفرنس ارات التي تضمّنها  14/03/1984ما جاء القرار الصادر عن مح بنفس الع

ور أعلاه، م المذ عاده استثناءً عندما یتعل  الح ن است م ة  مة النقض أن مبدأ الحصانة التنفیذ غذ اعتبرت مح
مال موجّه للنشا الاقتصاد أو التجار في إطار القانون الخاص   . 4الأمر 

ة واشنطن، نجد أن اتفاق الدولة أو إحد هیئاتها العامة مع طرف خاص أجنبي  ام إتفاق الرجوع إلى أح
التالي تتخلى عن الحصانة على اللج ة،  ّ طرـ آخـر للتسو شّل تنازلاً عـن أ ز الدولي  م المر وء إلى تح

ة وفقا للمادة  القوّة  26القضائ عني ذلك المساس  ة، فهل  لة الحصانة التنفیذ ة لم تحل مش منها، إلاّ أن الاتفاق
ز الدولي؟ م المر م تح ة لح   التنفیذ

  
                                                            

ة المطلقة على 1 ، ،ناصر عثمان محمد عثمان: أموال الدولة راجع حول الانتقادات الموّجهة مبدأ الحصانة التنفیذ ص  المرجع الساب
402. 

 : المطلوب التنفیذ علیها أموال الدولة ضرورة التمییز بینراجع حول  2
، ص : نقلاً عن 3  .404ناصر عثمان محمد عثمان، المرجع الساب
ة بتارخ  4 مة النقض الفرنس  : ما یلي 14/03/1984جاء في القرار الصادر عن مح

"L’immunité d’exécution dont jouit l’Etats étranger est de principe ; que toutefois, elle peut être 
exceptionnellement écartée ; qu’il en est ainsi lorsque le bien saisi a été affecté à l’activité 
économique ou commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice". Cité 
par: G. FLECHEUX, « Les difficultés d’exécution en France des sentences rendues contre des Etats 
ou leurs émanations », Revue de l’arbitrage n°4, 1985, p. 680. 
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ز   :المطلب الثاني م المر الحصانة ضدّ تنفیذ ح ة المتاحة للدول للتمسّك  ان   الإم
وم  الحصانة ضدّ التنفیذ من قبل الدولة المح ة التمسّك  ان ز الدولي على إم ة المنشأة للمر قت الاتفاق أ

، ة أخر م أو أّة دولة أجنب م التح الدولة المطلوب فیها تنفیذ ح رغم الالتزام الواقع  ضدّها، سواء تعلّ الأمر 
اً صادراً عن إحد  ماً نهائ ان ح ما لو  م ومعاملته  م التح ة ح الاعتراف بإلزام على الدول الأطراف 

ة على نصّ المادة  فرضها، إذ تضمنت الاتفاق ة التي  الذ جاء  55محاكمها وأن تضمن تنفیذ الالتزامات المال
ة غة الآت ار ": الص ة ) 54(ات المادة ولا یجوز تفسیر ع ة السار على أنها تدخل استثناء على القواعد القانون

ورة أو حصانة التنفیذ للدولة المذ ما یتعل  ة في أراضي الدولة المتعاقدة ف ة دولة أجنب   ".لأ
م ضدّ المستثمر الأجنبي، الطرف في  م التح ن القول أنه في حالة صدور ح م من خلال النص أعلاه، 

فة التي صدر النزاع،  م الدولة المض اً في إقل لة عدم التنفیذ على أمواله، نظراً لتواجدها غال فإنه لا تُطرح مش
م لصالحها ن أن یجد المستثمر . الح م فة، فإنه  م ضدّ الدولة المض م التح صدر ح أما في الحالة التي 

م دو  فة أو في إقل م الدولة المض ح التمسّك نفسه عاجزاً عن تنفیذه في إقل لة أخر متعاقدة، نظرا لتمتّعها 
ة  .1الحصانة التنفیذ

ة بین الدولة ومتعاملیها الأجانب الخواص،  انطلاقاً من هذا، وفي سبیل المحافظة على العلاقات الاقتصاد
ام الصادرة ضدّها في مجال  فة التنصّل من التزاماتها في مجال تنفیذ الأح س من مصلحة الدولة المض فل
شأن  قع علیها من التزام  ز الدولي، فضلا عن أنّ ما  ام الصادرة عن المر علاقات الاستثمار في إطار الأح

ه تجاه  ام لا یتعد ما یجب الالتزام  ة الصادرة على الاعتراف وتنفیذ هذه الأح ة النهائ ام القضائ الأح
 .2المستو الداخلي

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
توراه، جامعة  علي حسین ملحم، 1 ة، رسالة د ة الخاصة في الدول النام ة الاستثمارات الأجنب ة في حما دور المعاهدات الدول

ة الحقوق، القاهرة  ل  .353-352ص . ، ص1998القاهرة، 
ة  43ورد في الفقرة  2 اتفاق زمن التقرر المرف    :ما یلي البنك العالمي المنشأة للمر

 "L’immunité d’exécution des Etats peut paralyser l’exécution forcée dans un Etat de jugements 
rendus contre des Etats étrangers ou contre l’Etat sur le territoire duquel l’exécution est demandée. 
L’article 54 exige que les Etats assimilent une sentence rendue dans le cadre de la convention à un 
jugement définitif de leurs tribunaux nationaux. Cet article ne demande pas que les Etats aillent 
plus loin et mettent à exécution des sentences rendues dans le cadre de la convention lorsque des 
jugements définitifs ne pourraient faire l’objet de mesures d’exécution". Disponible sur le site: 
https://icsid.worldbank.org/en/Documents/icsiddocs/ICSID%20Convention%20French.pdf 
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ة  الحصانة التنفیذ ز الدولي في التمسّك  ة المنشأة للمر قاء على ح الدول الأطراف في الاتفاق رغم الإ
حصان ار هو المبدأ، أما التمسّك  ة نجد التنفیذ الاخت ة العمل ز إلاّ أنه من الناح م المر ام تح ة تجاه أح

حقّ الأثر المرجو من إبدائه  الحصانة لن  التنفیذ فهو الاستثناء، وحتى في حالة ممارسة هذا الح فإن الدفع 
ة البنك  ام الواردة في اتفاق موجب الأح ة الواقعة على الدولة المطلوب فیها التنفیذ  النظر للالتزامات الدول

لة الحصا. 1العالمي ن تجاوز مش م م أوفضلاً عن هذا،  الاتفاق  نة ضدّ التنفیذ عن طر تضمین شر التح
م  ه الطرفان على التنازل عن حصانة التنفیذ من قبل الدولة إذا ما صدر ح موج شر یتّف  ه  المتعل 

م ضدّها ة البنك العالمي من ضمانات في حالة عدم التنفیذ2التح ه اتفاق ار ما نصّت عل   .، مع الأخذ في الاعت
  

م: المطلب الثالث م التح ة المقرّرة في حالة عدم تنفیذ ح    الضمانات الاتفاق
ام الصادرة عن  ة الأح ضمان فعال عض الضمانات الكفیلة  ز الدولي  ة المنشأة للمر تضمنت الاتفاق
ة النزاعات، ذلك عن طر اللجوء إلى الحما ة تسو ارها المحصلة الأخیرة لعمل اعت ز،  ة محاكم المر

ة مة العدل الدول ة أمام مح ة أو رفع دعو دول   .الدبلوماس
ما یخصّ  ة  ف ة منعت دولة المستثمر من ممارسة الحما ة، فالمعلوم أنّ الاتفاق ة الدبلوماس الحما

م الصادر فـي موضـوع النزاع،  م التح فة لح اع الدولة المض ة لصالح رعیّتها، إلاّ أن عـدم انص الدبلوماس
عث  اً، فتنصّ المادة ی ة مصالح هذا الأخیر عن طر حمایته دبلوماس مرة أخر ح دولة المستثمر في حما

ة لإصلاح الضرر الذ أصاب المستثمر جراء  27/1 ة الدبلوماس ة على ضمانة اللجوء إلى الحما من الاتفاق
ز الدولي، حیث جاء  م المر م تح ما یليعدم امتثال الدولة الطرف في النزاع لح : النصّ على هذه الضمانة 

ة في خصوص أ نزاع  -1" ة دول ة أو ترفع قض ة الدبلوماس ة دولة متعاقدة أن تمنح الحما لا یجوز لأ
م في  الفعل على التح م أو تمّ طرحه  اها مع الدولة الأخر على طرحه على التح شأنه أحد رعا اتف 

ة، إلا إذا رفضت الدو  م الصادر في النزاعنطاق هذه الاتفاق   ."لة المتعاقدة الأخر تنفیذ الح
ز الدولي من  واضح من النصّ أعلاه، م المر ة في إطار تح ة الدبلوماس أن التنازل عن منح الحما

وم  م أو في الحالة التي تقبل فیها الدولة المح قى قائما طیلة إجراءات خصومة التح جانب الدولة المتعاقدة ی
ة ال ز، الأمر الذ لا یبرّر اللجوء إلى الحما م الصادر عن المر م التح التالي فإن علیها تنفیذ ح ة،  دبلوماس

                                                            
ة 1 الحصانة التنفیذ ا التي تم فیها التمسّك  عض القضا شأن  ل من راجع  ز  م المر م تح ة  :تجاه ح طه أحمد علي قاسم، تسو

ة  ةالمنازعات الدول ندرة الاقتصاد ناصر عثمان محمد عثمان،  .516-514ص  .، ص2008، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإس
، ص    .414المرجع الساب

ة في مجال الاستثمار راجع 2  .G. DELAUME, op. cit., p. 84 :حول هذا الحلّ المجسّد في علاقة عقد
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فة من قبل هذه الأخیرة هو الاستثناء  م الصادر في النزاع بین المستثمر الأجنبي والدولة المض رفض تنفیذ الح
ة من قبل دولة المستثمر ة الدبلوماس   . 1الوحید لمبدأ التنازل عن الحما

ة، فقد تقرّ  مة العدل الدول ة أمام مح ة القضائ ة للمطال النس موجب المادة أما  من  64رت هذه الضمانة 
ة البنك العالمي، إذ تنص ن أن ینشأ بین الدول المتعاقدة، من حیث تفسیر أو تطبی " : اتفاق م أ نزاع 

ة بناء على طلب أ  مة العدل الدول عرض على مح ة،  الطرق الود ة، ولم یتسنى حله  ة الحال الاتفاق
ته طـرف في النزاع، وذلك ما لم یتف ة على طر آخر لتسو   ".الأطراف المعن

عد  ز  ة المنشأة للمر م من طرف الدولة الطرف في الاتفاق م التح بناءً على هذا، یتبیّن أنّ عدم تنفیذ ح
ة54و 53خرقاً لنصوص، خاصة تلك الواردة في المادتین  ه إثارة مسؤولیتها الدول . ، الأمر الذ یترتّب عل

مة استنادا إلى ذلك، ت م أمام مح م التح ع دولة المستثمر رفع دعو ضدّ الدولة التي ترفض الامتثال لح ستط
انت  ضات إذا  ة وحتى الحصول على التعو م یُلزمها بتنفیذ التزاماتها الدول غرض استصدار ح ة  العدل الدول

ة قد أصابها ضرر جراء ذلك   .2الدولة المدّع
م ة،  ة إلى ضرورة تنفیذ عیداً عن الضمانات الاتفاق ز الدولي لدفع الأطراف المعن ن أن یتدخّل المر

المعلومات  م ومطالبتها  م التح اع لح الدولة التي لا ترد الانص م، ذلك من خلا ل الاتصال  ام التح أح
م الإجراءات المتّخذة أو التي ستتخذها للامتثال لهذا الح   . 3الخاصة 

 
 
 
 
 
 

                                                            
ة في القانون الدولي، رسالة ماجستی عمر هشام محمد صدقة،: راجع حول الموضوع 1 ، جامعة رضمانات الاستثمارات الأجنب

ة الحقوق  ل  ،  .227، ص 2006أسیو
  :أنظر حول هذه الضمانة 2

AMADIO Mario, Le contentieux international de l’investissement privé et la convention de la 
Banque mondiale du 18 Mars 1965, LGDJ, Paris 1967, p. 229.  

ز في هذا المجال في  ظهر 3 ة المخوّلة للمر ان ز وقد تمّ نشر الإم م المر م تح أنّ هذا التدخل یهدف إلى ضمان تنفیذ ح
ه ما یلي ز، إذ ورد ف   :الموقع الرسمي للمر

"Le CIRDI lui-même ne joue aucun rôle officiel dans la reconnaissance et l'exécution d'une 
sentence rendue dans le cadre de la Convention CIRDI. Cependant, si une partie informe le CIRDI 
du non-respect d'une sentence par l'autre partie, le CIRDI a pour pratique de contacter la partie 
défaillante pour lui demander des informations sur les mesures que celle-ci a prises ou compte 
prendre pour se conformer à la sentence". 
https://icsid.worldbank.org/fr/Pages/process/Recognition-and-Enforcement-Convention 
Arbitration.aspx, consulté le 12/08/2019. 
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  خـاتـمة
ة ز من طرف الدول المتعاقدة  حرص واضعو إتفاق م المر م تح واشنطن على ضمان الاعتراف وتنفیذ ح

ام الصادرة تحت إشرافه ة الأح في . ومن شأن ذلك بثّ الثقة والطمأنینة في نفوس الأطراف المتنازعة في فعال
م مع تمتّ  م التح ة ح د على نهائ ز قواعد تؤّ ة المنشأة للمر ة، هذا الصدد، تضمنت الاتفاق القوة الإلزام عه 

ز الدولي  منظراً للالتزا م المر معاملة ح ة واشنطن  مقتضى نصوص إتفاق الواقع على عات الدول المتعاقدة 
ه وضمان تنفیذ ما یرتّبـه مـن التزامـات  اً صادراً عن إحد محاكمها، مما یتعیّن الاعتراف  ماً نهائ اره ح اعت

ة   .مال
ام التح انت أح ة إذا  م التجار الدولي خاضعة للرقا م الصادرة عن جهات أخر في مادة التح

ز  م المر م تح ة المختصّة للتأكّد من شرو الاعتراف بها وتنفیذها، فإن ح ة من طرف الجهة القضائ الداخل
عد الحدود ة، إذ تمّ تقیید سلطات الجهة المختصّة إلى أ ع هذا الأمر إلى یرج. الدولي لا یخضع لمثل هذه الرقا

ة واشنطن، لهذا نقول أن هذه الأخیرة قد  موجب نصوص إتفاق الالتزامات الواقعة على عات الدول المتعاقدة 
ة المتاحة للدول في  ان م وضمان تنفیذه على الرغم من الإم الح اً في مسألة الاعتراف  ضمنت اكتفاءً ذات

ة الحصانة التنفیذ   .التمسّك 
م الصادرة في إطار في مقابل هذا، ف ام التح ة أح ة البنك العالمي، وفي سبیل ضمان فعال إن إتفاق

ام حثّ الدول المتعاقدة على التنفیذ الفعلي لهذه الأح عض الضمانات الكفیلة  ز الدولي، تضمنت  علاوة . المر
ارات الأخر التي  عض الاعت ان  تدفعها لتنفیذ ما تقضي على هذه الضمانات، تأخذ الدول المتعاقدة في الحس

ز م المر ام تح لة . ه أح التالي، فإن الضمانات المقرّرة في حالة عدم التنفیذ من شأنها التقلیل من مش
ة للدول المتعاقدة   .الحصانة التنفیذ

م حتى تضمن   ام التح ز الدولي قد وضعت نظاماً متمیّزاً لتنفیذ أح ة المنشأة للمر بهذا، تكون الاتفاق
موجب المادة ف ة  الحصانة التنفیذ التمسّك  ة  ه الاتفاق منها، إلاّ أنها في  55عالیتها؛ ففي الوقت الذ سمحت ف

ة وفقا لنصّ المادة  ة الدبلوماس اشرة، عن طر اللجوء إلى منح الحما طرقة غیر م نفس الوقت منعت ذلك 
قا لنصّ ال 27 ة تطب مة العدل الدول اللجوء إلى مح ز ذاته في 64مادة أو  ة تدخّل المر ان ، فضلا عن إم

م م التح   .مجال ضمان تنفیذ ح
ة  عض الاقتراحات لضمان فعال م  علاوة على النتائج المتوصّل إلیها في دراسة هذا الموضوع، نود تقد

ة المنشأة له ة الواردة في الاتفاق ز وفقاً للنصوص القانون م المر م تح   : ح
ز الدولي، أن تقوم بتعیین الجهة یجب على الجز *  ة البنك العالمي المنشأة للمر دولة طرف في اتفاق ائر، 

ة سلطة أخر  ز وتنفیذه الإدارة أو أ م المر م تح ح  . لضمان الاعتراف 
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فة للاستثمارات الجزائرة الخاصة في الدول*  ة للدول المض ن أن تطرحه الحصانة التنفیذ م ال  اً لكل إش  تفاد
م أو ة، على المستثمرن الجزائرین تضمین شر التح فة ببند یتّف  الأجنب ه مع الدول المض الاتفاق المتعل 

ه الطرفان على التنازل عن حصانة التنفیذ على الأموال الموجّهة الاقتصاد من قبل الدولة إذا ما صدر  موج
ة المطلوب منها م ضدّها أمام الجهات القضائ م التح   .التنفیذ ح

ة لعلاقات الاستثمار، على دولتنا *  ة وضمان المصداق ة الدول في سبیل المحافظة على العلاقات الاقتصاد
ة المنازعات  ة البنك العالمي لتسو موجب اتفاق ة المفروضة علیها  الجزائر العمل على تنفیذ الالتزامات الاتفاق

ا الدول الاستثمارات بین الدول ورعا م  المتعلقة  حظى بها ح المعاملة التي یجب أن  ، خاصة ما تعل  الأخر
ه وتنفیذه ز في مرحلة الاعتراف  م المر   . تح

  
 


